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القاعـــدة           
 

 
 

  ونــا لمقانــة طبقــد المداولـو بع
 الصادر عن محكمة الاستئناف 66حيث يستفاد من مستندات الممف ومن القرار المطعون فيو رقم 

 أن السيدة خناتة ابورك قدمت مقالا افتتاحيا إلى المحكمة 43/05 بالممف 18/10/05بالعيون بتاريخ 
 عرضت فيو أن المدعى عميو كروم حسن طمقيا بعد أن أنجبت 18/9/04الابتدائية بنفس المدينة بتاريخ 

 رغم كونو يتقاضى راتبا لا بأس بو 01/11/2000منو ولدين فاطمة ومحمد إلا أنو تركيما بدون نفقة منذ 
 درىم شيريا 300ممتمسة الحكم عميو بأدائو ليا مبمغ ألف درىم شيريا لمولدين معا محمد وفاطمة ومبمغ 

 ما عدا أجرة 01/11/2000 درىم سنويا توسعة الأعياد والكل ابتداء من 1500أجرة حضانتيما ومبمغ 
لى سقوط الفرض شرعا وأدلت بصورة رسم الطلاق عدد  ، وأجاب 93الحضانة فيي من تاريخ الطلاق وا 

 13/3/86المدعى عميو بأنو ىو الكفيل الوحيد لولديو محمد وفاطمة حسب شيادة الكفالة المنجزة بتاريخ 
وأن البنت فاطمة متزوجة  لذلك فيو غير ممزم بنفقتيا كما أن الابن بمغ سن الرشد ولم يثبت متابعتو لمدراسة 

 بأداء المدعى 453/04 بالممف 4/5/05وبعد إجراء بحث وانتياء الردود قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 
 درىم شيريا ابتداء من 300عميو كروم حسين لممدعية اخناتة ابورك نفقة الولد محمد بحسب 

 درىم شيريا بين 300 إلى غاية سقوط الفرض شرعا ونفقة البنت فاطمة حسب مبمغ 01/11/2000
 إلى حين سقوط الفرض شرعا وواجبات الأعياد 10/4/2002 وابتداء من 10/11/2001 إلى 1/11/2000

 درىم شيريا ابتداء 300 وأجرة السكن بحسب 16/9/04 درىم سنويا ابتداء من 1000والمناسبات بحسب 
 واستأنفو الطرفان المدعى عميو استئنافا أصميا والمدعية استئنافا فرعيا وبعد جواب كل طرف 16/9/04من 

عن استئناف الطرف الأخر وانتياء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي وىذا ىو 
 .القرار المطموب نقضو من طرف الطالب بواسطة نائبو بمقال ولم تجب المطموبة رغم التوصل

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيو بوسيمتين متخذتين من عدم الارتكاز عمى أساس قانوني 
وفساد التعميل مضمومتين ذلك أن القرار المطعون فيو لم يحتكم إلى مسطرة البحث بين الطرفين ولا موجب 

الكفالة الذي أدلى بو الطاعن المتضمن كفالتو لولديو محمد وفاطمة الذي لم يكن محل مناقشة أو جواب ولا  

 

 265: قرار محكمة النقض عدد 

 .26/4/2006:المؤرخ في 

 645/2/1/2005 :ملف  شرعي عدد 

 

 يمزم الأب بالإنفاق عمى ولديو انطلاقا من تاريخ ثبوت امتناعو عن ذلك من طرف المحكمة 

 تسقط نفقة البنت عن والدىا بزواجيا، وتقوم مرة أخرى بطلاقيا ورجوعيا لمعيش في كنف والدتيا 
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ما أدلى بو لإثبات قيامو بالإنفاق عمى ولديو المذكورين لذلك لم يبرر القرار بشكل قانوني عدم استجابتو 
ليذه الدفوع واستحقاق المطموبة النفقة خلال المدة المحكوم بيا بالإضافة إلى كون البنت فاطمة لا تستحق 

 .النفقة بسبب زواجيا ليذا  التمس الطاعن نقض القرار المطعون فيو 

لكن حيث إنو ردا عمى ما أثير في الوسيمتين فإنو من جية أولى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون 
فيو تبث ليا عن صواب كون الولدين محمد وفاطمة يعيشان في كنف والدتيما المطموبة وان الطاعن توقف 
عن الإنفاق عمييما وذلك من خلال ما استخمصتو من وثائق الممف في إطار سمطتيا وخاصة جمسة البحث 
التي أجرتيا المحكمة الابتدائية وتصريحات الولدين المذكورين خلاليا مستبعدة بذلك موجب الكفالة المؤرخ 

 ضمنيا ومقتطع الحوالات المدلى بيا لكونيا تتعمق بمدة سابقة عن المدة المحكوم بيا ومن 8/3/86في 
جية ثانية فإن القرار المطعون فيو بتأييده الحكم الابتدائي يكون قد تبنى ما أسس عميو رده دفع الطاعن 

عدم استحقاق البنت فاطمة نفقتيا لكونيا متزوجة حين أورد في تعميمو بأن نفقتيا واجبة عمى والدىا الطاعن 
 من مدونة الأسرة فجاء بذلك القرار معملا بما 198 وذلك تطبيقا لممادة 10/4/2002بعد أن طمقت بتاريخ 

 .فيو الكفاية وما بالوسيمة عمى خلاف الواقع 

 ليـذه الأسبــاب

 .المجمس الأعمى برفض الطمب وتحميل الطالب المصاريف قضى

 

 
 


